	[image: image5.bmp]
	[image: image2.png]I 24 ik

Populiint National




	[image: image3.png]in







الفترة التشريعية السادسة

دورة الخريف ‏2010

تدخل السيد محمد قحش
نائب عن المنطقة السادسة ( أمريكا، آسيا أو قيانوسيا)

عضو لجنة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج

حول مناقشة
مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2011

02  نوفمبر 2010
بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني

معالي الوزراء (معالي وزير المالية)

الزميلات والزملاء النواب

أسرة الاعلا م
الحضور الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أما بعد،

لقد أطلعت بكل دقة على مشروع قانون المالية وقد وجدت فيه ما يحفز وما يخدم المجتمع الجزائري وقوانين الجمهورية الجزائرية متمنيا أن تؤخذ تعديلاتنا في حدود القانون بعين الاعتبار، فسوف أكتفي ببعض النصوص والقوانين التي تخص جاليتنا في الخارج بصورة خاصة والوطن الجزائري بصورة عامة، وأترك بقية النصوص والقوانين الأخرى لتدخلات وتعديلات زميلاتي وزملائي النواب .

سيدي الرئيس،

سيدي وزير المالية،

لقد جاء في القسم السادس -  أحكام جبائية مختلفة -  من مشروع قانون المالية 2011 في المادة 59 برفع المبلغ المعفى من الرسوم من 2.000.000 دج الى 5.000.000 دج  )اي 200 مليون سنتيم جزائري الى 500 مليون سنتيم جزائري ( وهذا عند الاستدعاء النهائي عند نهاية المهمة في الخارج للدبلوماسيين وكذا ممثلي المؤسسات والمعاهد العمومية بالخارج.   فنــــود أن يكون أفراد جاليتنا المقيمة بالخارج ضمن هذا البند لتكون الفرحة عامـــــــــــة.
فإذا نظرنا إلى قانون المالية 1995 ، المادة 86  التي تعدل أحكام المادة 202 من قانون الجمارك رقم79 - 07 المؤرخ في 21 جويلية 1979  فلنا اقتراح  أخر وهو كالأتي :
رفع المبلغ المعفى من الرسوم الجمركية من 2.000.000 دج الى 10.000.000 دج  )أي 200 مليون سنتيم جزائري إلى مليار سنتيم جزائري ( 
وذلك للأسباب التالية :
أولا : إن مصطلح التضخم -inflation - وارتفاع الأسعار نجدهما في كل السلع والخدمات وهذا راجع لتطور العلم وزيادة الطلب وتغير مستوى المعيشة والحياة فلابد لنا أن نغير الأشياء حسب الظرف والمكان وخصوصا إذا عادت بالمنفعة على الوطن .
ثانيا : المبلغ المحدد بمليوني دينار جزائري يعتبر مبلغا صغيرا جدا ولا يشجع المواطن الجزائري – المغترب- بالدخول النهائي إلى وطنه  خاصة أن القانون يشترط أن تكون السلع والبضائع المحملة إلى ارض الوطن جديدة جدا وغير مستعملة من قبل.
ثالثا : إذا كان المواطن الجزائري المقيم بالخارج له الحق مرة واحدة فقط على مدى الحياة الاستفاذة بالمبلغ المعفى من الرسوم Déménagement  أثناء الدخول النهائي والاستقرار في ارض الوطن، فلماذا لا يكون محفزا ومشجعا مع العلم أن هذا المبلغ لم يتغير مند عشرات السنين ؟
رابعا : أن يكون المبلغ المحدد ب 10.000.000دج- أي بمليار سنتيم - صالحة فقط في إطار استثمارات صناعية وإنتاجية .

خامسا :  إن رئيس الجمهورية أكد ولمح في عدة مناسبات بتشجيع وتحفيز الفئة المقيمة بالخارج بالعودة والمساهمة في تنمية وبناء الوطن.

سيدي الرئــــــــيس : 

معالي وزير المالية :

لقد لفت انتباهي عندما تصفحت مقالا في جريد ة الخبر اليومية يوم الجمعة 29 أكتوبر 2010 صفحة 3 بعنوان :  - طلبات القروض لدى بنك باريبا Paribas الفرنسي الموجود بالجزائر ارتفعت بأربع مرات. وذلك بتمويل السكن لحدود 90 بالمئة  وتحديد أجال التسديد إلى 25 سنة  بنسب فوائد مخفضة ما بين 1  و 3 بالمئة مع مراعاة كافة الطلبات والحاجيات سواء ا السكن القديم أو الجديد أو بناء السكن الريفي أو شراء قطع أرضية بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات التي تمكن أي زبون من الحصول على بطاقة بنكية والاطلاع الآلي على الرصيد مما ارتفع الطلب إلى أربع مرات  كما اعتمد البنك على صيغ جديدة لضمان استفادة الجزائريين المقيمين بالخارج من قروض السكن وإمكانية فتح حسابات بطريقة مباشرة من مقرات سكناهم وعبر موقع الخاص بالبنك .
سيدي الرئيــــــــس : 

معالي وزير المالية : 

كيف لا يلفت انتباهنا إلى هذا المقال وكيف لا ينبض القلب وكيف لا نغير على وطننا ، ليس الحياة بالتمني فالحياة بالعمل والجد والمثابرة  فقد تمنينا في السابق أن تكون لنا بنوكا أو فروعا بنكية جزائرية في الخارج لكن نريد أن نراها سارية المفعول في اقرب الآجال حتى تستفيد بنوكنا من العملة الصعبة من أبنائها في الخارج  والمقدرين بأكثر من 10 بالمئة من مجموع السكان وتزيل العبء وتزيد من الحركة والنشاط . 

سيدي الرئيس : 

معالي وزير المالية : 

إمكانية استيراد العتاد أو الو رشات الصناعية الخاصة بالإنتاج التي هي في حالة جيدة - مستعملة ومتجددة - والتي هي قابلة للضريبة التي جاءت في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 والتي لا محالة تشجع على الزيادة في الإنتاج وتخفض الاستيراد مما يؤدي إلى تحفيز وتشجيع المواطنين والمواطنات بالعودة إلى ارض الوطن  وما يملكونه من خبرة عالمية التي تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة لكن السؤال الذي يطرح نفسه : 

· هل المواطن المقيم في الخارج الذي يود تغيير عنوان شركته الصناعية الإنتاجية من الخارج إلى ارض الوطن يستطيع إدراج سيارة أو شاحنة مستعملة -غير جديدة- ضمن الورشة الصناعية الإنتاجية المنقولة العنوان إلى الجزائر ؟
سيدي الرئيس : 

معالي وزير المالية : 

طلب العلم ليس له حدود كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم  - اطلبوا العلم ولو في الصين -  فكثير من أبناء الجزائريين والجزائريات الموهوبون المقيمين في الجزائر يؤدون التعمق في الدراسات  العليا في الجامعات العالمية وكان أول سؤال منهم: هل هناك قروض لتغطية مصاريف الدراسة والتي هي موجودة في اغلب دول العالم وخاصة الدول المتطورة  ؟

فأريد سيدي الرئيس ، معالي وزير المالية أن أوجه السؤال إليكم 

· هل هناك إمكانية مستقبلا التفكير بإعطاء بنوكنا الجزائرية قروضا بنكية من اجل الدراسة في الخارج على الأقل لبعض التخصصات القليلة في الجزائر ؟ 
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